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تقرير عن الاجتماع الأول للجنة الوطنية
التاريخ:
الأربعاء 13 مارس 2013.
المكان:

قاعة الاجتماعات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

المرفقات: 
لائحة الحضور.
عقدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني اجتماعا افتتاحيا لأشغالها يوم الأربعاء 13 مارس2013 بحضور السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسيد رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني.
وفي كلمة افتتاحية موجزة، رحب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأعضاء اللجنة معربا عن افتخاره بما تشتمل عليه من أطر مقتدرة، وخبراء، وممثلين عن مجلسي البرلمان، وفعاليات أكاديمية ومدنية، ستساهم لامحالة في إضفاء لمسة حقيقية على أشغال هذا اللقاء وبلورة نقاش مثمر سيفرز نتائج جد طيبة.
وفي نفس السياق، عبر السيد الوزير عن رغبته في أن يلتزم جميع أعضاء اللجنة باعتماد حوار تعددي وشامل، ومنفتح على جميع الآراء والتوجهات، يفضي إلى بلورة تقرير نهائي سيكون بمثابة ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع.
ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على ضرورة تمتيع اللجنة الوطنية للحوار الوطني بالاستقلالية التامة مؤكدا على التزامه الشخصي وتجنده الدائم لمساعدة هذه اللجنة بجميع ما تحتاجه من وسائل مادية وبشرية ولوجيستيكية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بالشكل اللائق، وأن تتوفق في أداء هذه المهمة الجسيمة وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من هذا الحوار.
وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير، تناول السيد رئيس اللجنة الوطنية كلمة اعتبر من خلالها اللقاء فرصة للتعارف فيما بين مكونات هذه اللجنة، معربا عن رغبته في التقدم ببعض الاقتراحات التي ستغني النقاش الدائر حول الأرضية التي ستؤطر عمل اللجنة.
كما أوضح السيد رئيس اللجنة أن عمل هذه اللجنة سيستغرق زهاء سنة تقريبا، ومن المنتظر أن ينكب مجلسا البرلمان على دراسة الاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي ستتقدم بها هذه اللجنة بهدف بلورتها على شكل قوانين وسياسات عمومية تنظم العمل الجمعوي ببلادنا.
كما أكد السيد رئيس اللجنة بأن التزام السيد الوزير بمساعدة اللجنة يعتبر ضمانة أساسية لتثمين عملها، وضمان استقلالية قرارتها.
وبعد الكلمات الافتتاحية، وتوزيع قرارات تعيين أعضاء اللجنة، والمصادقة على مقترح المقرر العام، تم فتح نقاش أولي تناول من خلاله السادة أعضاء اللجنة مجموعة من النقاط الأساسية، يمكن إجمالها فيما يلي:
· ضرورة فتح نقاش أولي بين أعضاء اللجنة لتحديد المطلوب منها، ومنهجية اشتغالها، وكيفية تبادل المعلومات فيما بينها، وإعداد نظام داخلي باعتباره ورقة ضرورية لتنظيم عملها، بالإضافة إلى التفكير في كيفية تدبير الإكراه الزمني بفعل الانشغالات الأخرى لجل أعضائها؛
· اقتراح تحديد أرضية للنقاش يتم من خلالها معرفة آراء وتصورات كل واحد من هذه اللجنة بخصوص موضوع هذا الحوار، وذلك بهدف تجاوز بعض الصعوبات، وتحديد الأهداف المتوخاة من هذا الورش الهام والكبير؛
· المطالبة باستقلالية تامة للجنة، مع تدقيق دور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الحوار؛
· اقتراح استثمار آليات التواصل الإلكترونية الحديثة لتسهيل عملية التواصل بين أعضاء اللجنة، وذلك عبر اعتماد التقنيات المقترحة التالية:
· Web surf externe

· Bureau virtuel

· Chambre électronique audio

· التساؤل حول عدد اللجان المقترحة و اختصاصاتها؛ كما وردت في قرارات التعيين، وهل يمكن اقتراح لجان أخرى؛
· اقتراح إنجاز كتيب تعريفي بأعضاء اللجنة المذكورة، والمطالبة بتوفير بعض الوثائق المرجعية الضرورية؛
· اقتراح توفير قاعدة معطيات (base de données) حول الجمعيات، وإعداد ورقة حول المجتمع المدني على غرار ما أنجزته بعض القطاعات الوزارية في هذا المجال، ولاسيما وزارة الداخلية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، وكذا المندوبية السامية للتخطيط؛
· انتقاد المعايير المعتمدة في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، وعدم احترام مبدأ المناصفة داخل تشكيلتها؛
· المطالبة باستدعاء السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لتقديم عرض مفصل تتم من خلاله الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي تندرج ضمن أعمال هذه اللجنة؛
· المطالبة بربط الاتصال بالهيئات والمنظمات غير الحكومية، ودعوتها للحضور قصد المشاركة في أشغال هذه اللجنة.
وبعدما تقدم السيد رئيس اللجنة بالتوضيحات اللازمة تم الاتفاق على تخصيص اللقاء القادم لمناقشة مقترح أرضية عمل اللجنة ومقترح النظام الداخلي.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، تم الاتفاق على اعتماد يوم معين من كل أسبوع كموعد قار لمباشرة أشغال هذه اللجنة في مرحلة الانطلاقة، وتم الاتفاق مؤقتا على موعد اللقاء القادم وهو يوم الثلاثاء 19 مارس ابتداء من الرابعة زوالا إلى السابعة مساء، مع ملتمس تغيير مكان الاجتماع.
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